
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ن الخلاف  ن الأصوليي  ي مسألة الصحيح والأعمبي 
ن
 ف

  - وأثره على الاستنباط الفقهي  
 
 اباب العبادات انموذج

The disagreement among Islamic jurisprudence scholars regarding the issue of the 
correct and the more general, and its impact on legal deduction 

 the chapter on acts of worship as a model 
 

  ملخص

عية على المسائل وقف يت  مسألة الصحيح والأعم  ومنها الأصولية،استنباط الأحكام الشر

تب اختلف العلماء فيها وفقد  ي تتر
ي النتائج التر

خلاف حقيقة هذا اللمعرفة بحثتها  عليها، ولذلكف 

ي 
ي مبحثي   ف 

الصحة لها معت  وان تحقيق معت  الصحة والفساد منهما المبحث الأول تناولت ف 

ائط،واحد فقط وهو تام الأجزاء  ات أخرى لها  عداه،والفاسد ما  والشر وأما ما ذكر لها من تفست 

ي على اختلاف الأغراض 
ه يختلف عن غرض المتكلم لذا عرف كل يفغرض الفق العلمية،فهو مبت 

ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص العبادة  وأن لغرضه. منهما الصحة بتعريف مختلف تبعا 

ي المبحث الصحيحة لا الأعم منه ومن 
ي الفاسد. وف 

 الجامع وثمرة الت  اعتصوير تناولت الثان 

لأنها مبنية على تصوير  ،أن جميع محاولات تصوير الجامع على القولي   غت  صحيحةوبينت 

ي بي   الأفراد  بينما الصحيح أن الجامع بي   الأفراد الخارجية المتباينة  ية،الخارججامع خارج 

. بالصورة الخارجية هو جامع  ي ذكروها للت  اع  مفهومي
هي صحة رجوع الأعمي الى ووأما الثمرة التر

اءة، المرجع على كلا القولي   بل غت  صحيحة فهي  الاحتياط،الى أصالة  بينما يرجع الصحيحي  الت 

 للت  اع. هو أصالة الاحتياط ولذا لا ثمرة 
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Abstract 
The derivation of legal rulings depends on fundamental principles, 

including the issue of validity and generality. Scholars have differed on this 

matter and its implications. Therefore, I have examined this issue to understand 

the true nature of this disagreement in two sections. In the first section, I 

addressed the meaning of validity and invalidity, clarifying that validity has only 

one meaning: completeness of its parts and conditions. Invalidity encompasses 

anything else. Other interpretations are based on differing scholarly objectives. 

The jurist's objective differs from that of the theologian, hence each defines 

validity differently according to their purpose. Furthermore, the terms used for 

acts of worship are specifically for valid acts, not for anything broader than 

validity or invalidity. In the second section, I addressed the conception of a 

commonality and the outcome of the dispute. I demonstrated that all attempts 

to define a commonality in both opinions are incorrect because they rely on an 

external commonality between individual instances. The correct view is that 

the commonality between externally distinct instances is conceptual. As for the 

outcome of the dispute—namely, the validity of the general principle of 

permissibility for the individual in the general case, while the valid principle of 

precaution applies to the general principle of permissibility—this is incorrect. 

The principle of precaution applies to both opinions, and therefore, the dispute 

has no practical consequence. 

 

Keywords: Principles of jurisprudence, validity, legal truth, 

presumption of innocence, presumption of precaution 
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 مقدمة 
 . وصلى الله على خت  خلقه محمد وآله الطيبي   الطاهرين  ،الحمد لله رب العالمي   

الفقهي هي  الاستنباط  ي 
ف  الفقيه  أدوات  أهم  تمهد   من  ي 

التر الأصولية  القواعد 

عي 
ي كثت  من الموارد لاستنباط الحكم الشر

أن   ،للفقيه الطريق ف  ومما لا شك فيه 

ا بهذه المسائل وان الاختلافات الفقهية بي   الفقهاء   الاستنباط الفقهي يتأثر تأثرا كبت 

ي الأصولية
ي المبان 

ي كثت  من الأحيان الى اختلافهم ف 
ي   ،ترجع ف 

ومن تلك المسائل التر

وقع الاختلاف فيها هي مسألة )الصحيح والأعم( حيث رتبوا عليها ثمرات فقهية 

ي هذه المسألة
ي الراي ف 

ومن هنا وقع اختياري على هذه   ،مختلفة حسب الاختلاف ف 

ي 
المسألة للوقوف على حقيقة هذا الخلاف ومدى تمامية هذه الثمرات الفقهية التر

ي    ضتعر ن  ،وسوف يكون البحث فيها ان شاء الله موزعا على مبحثي     ،رتبوها عليها 
ف 

ي المبحث   ،المبحث الأول الى تحقيق موضوع المسألة الذي يدور البحث حوله
وف 

ي هذه المسألة 
تبة على الخلاف الأصولىي ف  ي تعرضت لبيان الثمرات الفقهية المتر

الثان 

ي اعتمدوها للوصول الى هذه الثمرات
وختمت البحث بجملة من    ،ونقد الأسس التر

ي توصل
 . اليها البحث  النتائج التر
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 موضوع مسألة الصحة والفساد تشخيص   : الأول ثالمبح 

بت    ترتبط  ثلاثة  امورا  نبي    المبحث  هذ  ي 
)الصحة شخيص  ف  مسالة  موضوع 

ي يتوقف عليها تحقق االمختلفة  مور  خلال بيان الأ   والفساد(، من
لموضوع مثل التر

ي هذه المسألة هل يتوقف على خلاف  وبيان ان ال  ،والفساد بيان مفهوم الصحة  
ف 

عية الشر الحقيقة  ي    ،ثبوت 
ف  الخلاف  هو  وبيان  ي ما 

ف  اللفظ  له  الموضوع  المعت  

 : ثلاثة مطالبلذلك تضمن هذا المبحث و  . العبادات

 

 بيان معنن الصحة والفساد  : المطلب الأول

ي    
 : معت  الصحة والفساد على أقوالاختلف العلماء ف 

ائط والفاسد  ما كان  إن الصحيح هو    : القول الأول و هو   بخلافه،تام الأجزاء والشر

 . ( 39ص  ،هـ 1424 ،الأخوند الأصوليي   ) تعريف بعض 

ي 
  ، إن الصحيح هو ما يسقط القضاء بالإتيان به والفاسد هو ما عداه   : القول الثانن

،  الفقهاء ) معروف عن  التعريف الو  وهذا ه ، 124ص  2ج  ،هـ1408الكركي ي
( و)النجف 

 . ( 330/  16ج ، م 2009

يعةإ  : القول الثالث المتكلمي   هو تعريف  وهذا    ،ن الصحيح هو ما كان موافقا للشر

، د )   . ( 130ص  1ج   ،1983 ،و )ابن حزم ( 94ص   1ج ،ت -الغزالىي

ي بيان معت  الصحة والفساد و    
إلا انها لا    ،لكن هذه التعريفات مهما اختلفت ف 

ماهيتهما  ي 
ف  اختلاف  على  الصحة  هو  الظاهر  بل    ،تدل  وهو لها  أن  واحد  معت  

وطه   ؤهالمراد من الصحيح من العبادة هو ما تمت أجزافإن    ،التمامية  ، وكملت شر

ها بإسقاط القضاء كما  أما  و  يعة كما    ،الفقهاء   د عنهو  تفست   د عنهو  أو بموافقة الشر

هو   إنما  لها  المتكلمي    الأهمبتعريف  تختلف    ،لازمها  اللوازم  هذه  بحسب  فإن 
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لا أن   ( 38ص    ،م  1971( و )المظفر،39ص    ،هـ  1424  ،)الأخوند الأنظار  اختلاف  

ي مفهومها  
يرجع الى اختلاف ف  ات عنها  التعبت  لما كانت ولكن    ،وماهيتها اختلاف 

عن الصحة بلازمها الموافق  اصحاب كل علم  عت   باختلاف العلوم  الأغراض مختلفة  

ي  من الواضح ان  و   ،لغرضه
ي التعبت  عن اللازم لا يوجب اختلافا ف 

حقيقة الاختلاف ف 

الفقيه  إنقول  ولذلك  الملزوم   غرض  لما كان  لكن  التمامية  معناها  الصحة  هو ن 

عرف الصحة بإسقاط الفقه    البحث عن حال فعل المكلف الذي هو موضوع علم

أو نظائرهما  أو الإعادة  المتكلم    . القضاء  اولما كان غرض  لبحث عما يرجع الى هو 

ي منها أوامره ونواهيه وموافقتها الصفات الله تعالى 
ي توجب وأفعاله التر

استحقاق تر

ي توجب  المثوبة ومخالفتها ال
يعةتر  ، استحقاق العقوبة عرف الصحة بموافقة الشر

ي اختصاصهحسب ما يوافق غرضه  مختص  وهكذا عرفها كل  
ومن المعلوم أن   ،ف 

ي هي  
التر القضاء والإعادةبالتمامية  كذلك تستلزم و   ،معت  الصحة تستلزم سقوط 

يعة وهو تمامية   ا معت  واحدجميع لها  عند ال  فان للصحةهكذا  و   . موافقة الأمر أو الشر

ائط ) الأجزاء   ان الصحة والفساد أمران   ( و 130ص    1ج  ،هـ  1428الجزائري،  والشر

يخ بت اضافيان  المكلفي    حسب  لفان  حالات  قصرا  فاختلاف  الصلاة  تكون مثلا 

انها اذا وقعت ما   و   ،بالنسبة للحاض  فاسدة  بينما تكون  للمسافر  صحيحة بالنسبة  

ق والمغرب تكون صحيحة     ، لمن لم يتمكن من تشخيص القبلة بالنسبة  بي   المشر

،  وهكذا ) تشخيصها  للمتمكن من  بالنسبة  فاسدة  بينما تكون   ي
  1ج  ، م  1974الخون 

ازي،  144ص   . ( 188ص  1ج ،هـ 1432( و)الشت 
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ي 
عية  : المطلب الثانن اع على ثبوت الحقيقة الشر ن  توقف التن

ي  يوجد خلاف  لا     
ع المستعملة ف  ي أن الألفاظ المتداولة على لسان اهل الشر

ف 

ي  
ف  حقائق  صارت  قد  اللغوية  معانيها  ي خلاف 

ف  الصلاة  ي كاستعمال 
المعان  تلك 

ي اللغة  ينما هي  الأفعال المخصوصة ب
ي القدر   ،للدعاء موضوعة  ف 

واستعمال الزكاة ف 

ي اللغة  فهي  المخرج من المال  
ي اداء المناسك   ،اء للنمموضوعة  ف 

واستعمال الحج ف 

ي  المخصوصة  
ي   . وهكذا   ،اللغة لمطلق القصد و هو موضوع ف 

ولكن الخلاف وقع ف 

عية هل هو بوضع الشارع وتعيينه  صارت   ي الشر
ي المعان 

لها للدلالة على حقيقة ف 

ي بحيث أصبحت تدل عليها بهذه  
عية فيها دون  المعان  أو    ،قرينة فتكون حقائق شر

ع و ناشئة  ان دلالتها عليها   ي لسان أهل الشر
ما أبسبب غلبة استعمال هذه الألفاظ ف 

فقد   فيها  الشارع  خاصة مجازا  استعملها  عرفية  حقائق  فتكون  القرائن  بمعونة 

عية ) وليست حقائق   ،  شر ( ولذلك كان من الهام جدا بيان 156ص    ، م  1972العاملىي

عية أم   ي هذه المسألة هل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشر
أن الخلاف بي   العلماء ف 

 : وهذا ما اختلفوا فيه على قولي    لا؟

عية  : القول الأول خلاف تتوقف  ثمرة الأن  و   : انه يتوقف على ثبوت الحقيقة الشر

يقول من العبادة فقط لصحيح للأن من يقول بأن الشارع وضع الألفاظ  ،على ذلك

ي الفاسد يكون استعمالا بأن استعمالها  
من لأعم  لوضعها  أنه  ومن يقول ب  ،مجازيا   ف 

ي الصحيح لا    إنيقول  الصحيح والفاسد  
ي الفاسد كاستعمالها ف 

فيه مجاز  استعمالها ف 

 ،  . ( 188ص 1ج، 1973)الحمامي

ي 
عيةه  ان  : القول الثانن الخلاف راجعا فيكون    : لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشر

ي استعمال تلك الألفاظ مجازا  
ها الشارع ابتداء ف  ي اعتت 

الى ان العلاقة النوعية التر

هل هي بي   المعت  اللغوي وخصوص المعت  الصحيح منها بحيث يحتاج استعمالها  
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ي الأعم الى رعاية علاقة أخرى بينه وبي   الأعم
أو ان تلك العلاقة النوعية ابتداء   ،ف 

،  الماهيات ) كانت بي   المعت  اللغوي وبي   الأعم من الصحيح من تلك   ي
  1440العرافر

 . ( 73ص  1ج ،هـ

عة   ذلك لأن  ،وهذا القول هو الصحيح    ي لسان المتشر
هذه الألفاظ مستعملة ف 

ي عندهم
كان  هذا  أن استعمالهم    شكولا    ،بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيت 

لمنا  فإذا ع  . المجاز   مبنحو الحقيقة ألها  كان استعماله  أ الشارع سواء  تابعا لاستعمال  

عة كانت  ب المتشر ي عرف 
ف  الألفاظ  الأن هذه  بنحو  ي خصوص  مستعملة 

ف  حقيقة 

ي لسان الشارع هو الصحيح ذلك    ستكشف منفإننا ن الصحيح  
أن المستعمل فيه ف 

ي عرفهم  أنها نا بانه لو علم و  . أيضا مهما كان استعماله عنده حقيقة أم مجازا 
كانت ف 

ي الأعم كان ذلك مستعملة بنحو ال
ي لسان دليلا  حقيقة ف 

 على كون المستعمل فيه ف 

  1ج  ، م 1971المظفر، المجاز ) هو الأعم أيضا وإن كان استعماله على نحو الشارع 

 . ( 38ص 

 

ي وضع اسماء العبادات : المطلب الثالث
ن
 بيان الأقوال ف

ي أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح   
أنها موضوعة   و أ  ،اختلفوا ف 

 : على قولي   والفاسد للأعم من الصحيح 

 : واستدل أصحابه بأدلة عديدة ومنها  : موضوعة للأعمها نا : القول الأول

) الى الصحيح  تقسيم  الصحة    : الدليل الأول ص   ،هـ  1424الأخوند،  والسقيم 

الصحيح والفاسد فتقول مثلا هذه  العبادات تقبل القسمة الى  أسماء  ( أي ان  46

 . للأعمهذا دليل على انها موضوعة و  ،الصلاة اما صحيحة واما فاسدة
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عليهو  بي    أن    : يرد  الجامع  ي 
ف  اللفظ  باستعمال  الا  يشهد  لا  التقسيم  صحة 

ص    1ج    ،هـ  1428الجزائري،  اصلا ) ولا يشهد بالوضع للأعم    ،الصحيح والفاسد 

172 ) . 

ي 
،  العبادات ) تبادر الأعم من إطلاق ألفاظ    : الدليل الثانن ص    1، ج  1424القمي

45 ) . 

ي زمن  كشف لنا ما هو  انه لو سلم ذلك إلا أنه لا ي  : ويرد عليه
المعت  الثابت ف 

ي الإطلاقات    ،الشارع
ي الصحيح ونقل الى الأعم نتيجة للتوسع ف 

إذ لعله كان حقيقة ف 

عة ) عند   . ( 206ص   1ج ،م1996الصدر، المتشر

اهم يضعون من  ظاهر  ما هو ال  : ثالثالدليل ال ي أوضاعهم فتر
الطريقة العرفية ف 

ي فعلية 
اللفظ بإزاء معجون خاص مركب من عدة أشياء من دون أخذ ماله دخل ف 

ي  
ها ف  ها من المقدمات والفصول الزمانية وغت  ،  المسم ) تأثت  ي

هـ   1374الاصفهان 

تهم قائمة على    ( 83ص    1ج  ،ش ائط التأثت  دون أي ان ست  الوضع للأعم بلحاظ شر

 . الأجزاء 

ي هذه الطريقة  : ويرد عليه
إلا أنه خلط بي      ،أنه لو سلمنا متابعة الشارع لهم ف 

البحث   ي هي محل 
التر المركب نفسه  ائط  ائط الاستعمال والتأثت  وشر )الصدر، شر

 (. 206ص  1ج  ، م 1996

الاستدلال بالروايات الدالة على نهي الحائض عن الصوم والصلاة   : رابعالدليل ال

حاضت المرأة فلا   )اذا   : مثل خت  الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام حيق قال

 (1ح    ،من أبواب الطهارة48الباب   ،م  2007العاملىي م،    )الحر    ..( . تصوم ولا تصلىي 

للأعم  فإن   للوضع  دليل  فنهيها  الطهور  لعدم  فاسدة  الحائض  من  صلاة  ها  وغت 

ي استدل بها المحقق 
، القمي ) الروايات التر  . ( 48ص  1ج ،هـ  1430القمي
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بأن هذا النهي إرشادي ومفاده الإخبار عن عدم القدرة على الصلاة   : ويرد عليه

وطة   . ( 47ص  ،هـ 1424 ،الأخوند مبالطهور ) لكونها مشر

ي 
الثانن الصحيح فقطإ  : القول  بعدة    واستدل أصحابه  : نها موضوعة لخصوص 

 : أدلة

الأول والأخبار   : الدليل  بالآيات  تعالى  : التمسك  قوله      : مثل 
َّ
إِن  

َ
ة
َ
لَ الصَّ قِمِ 

َ
} َأ

رِ َ{
َ
مُنك

ْ
اء وَال

َ
ش
ْ
ح
َ
ف
ْ
نِ ال

َ
 ع

َ
ه

ْ
ن
َ
 ت
َ
ة
َ
لَ ي الخت   (    45    )سورة العنكبوت ايةالصَّ

وما ورد ف 

  ) ي
من أبواب    12الباب    ، م  2007  ،وسائل الشيعة  ،)العاملىي م)الصلاة قربان كل تفر

تفيد ان ما لا ينه عن الفحشاء والمنكر وما لا يكون فهذه النصوص  (    1الفرائض ح  

ي لا يكون صلاة 
،  قربان كل تفر ي

 . (  88ص   ،1ج ، هـ 1440)العرافر

علم أن خروجها بالتخصيص أو نعلم بخروج الفاسدة ولكن لا  نا نأن  : رد عليهيو 

ها    . ( 208ص    1ج  ،م  1996الصدر،  فقط ) وهو الصحيح  من جهة وضع الاسم لغت 

 

ي 
ي الصلاة عن الفاقد  : الدليل الثانن

صلاة    )لا   : كقوله )ع(   : ةالتمسك بما دل على نف 

بفاتحة   ) إلا  ،  الكتاب(  ي
يقرأ   )لا أو    ( 166ص    3، ج1988الاحسان  لم  لمن  صلاة 

 . ( 887ح  ،من ابواب الصلاة 11الباب  ،ت –النيسابوري، د الكتاب( ) بفاتحة 

بالأعم من اطلاقات تشهد على   : عليهأورد  و  القائل  تقدم عن  بما  أنه معارض 

 (. 208ص  1ج  ، م 1996الصدر، العكس ) 

ي مناقشة ادلة القائل بالوضع للأعم عدم تمامية تلك   : والجواب عنه
انه تقدم ف 

 . الأدلة
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القطع بان طريقة الواضعي   هي وضع الالفاظ للمركبات التامة   : الدليل الثالث

ي ان 
انه لا يقتض  الناقص ايضا الا  ي 

والحاجة وان دعت الى احيانا الى استعمالها ف 

 . ( 46ص  ،هـ  1424 ،كفاية الأصول  ،الأخوند مالحقيقة ) يكون بنحو 

ي هذا المجال لا يوجب إلا ظن أو   : يرد عليهو 
أن مجرد وجود طريقة عقلائية ف 

احتمال أن الشارع قد تبعهم على ذلك ولا دليل على حجية هذا الإحتمال أو الظن 

 . 209ص   1ج  ،م 1996)الصدر، 

الرابع هو  تبادر  ال  : الدليل  العبادات  الفاظ  من  الاذهان  الى  المنسبق  ان  بمعت  

 . ( 44ص   ،هـ 1424 ،الأخوند الصلاة ) طلاق الإ الصحيح عند 

ائن الخارجية كما هو الغالب ليس هو اللفظ بل القر نشأه  مان التبادر    : ويرد عليه

، الفاسد ) ولو بمثل عدم اقدام المسلم على العمل  ي
 . ( 88ص  1  ج ،هـ1440العرافر

 

ي هذا المسالة  هذه  وبعد بيان    : مناقشة الأقوال
ي الى مناقشتها والذي الأقوال ف 

نأنر

ي وهو انها موضوعة لخصوص الصحيح منها  ان الصحيح  يبدو لىي  
هو القول الثان 

والدليل على ذلك هو ان أن الشارع المقدس عندما يخاطبنا بالعبادة نقطع بأن ما  

وأما   ،ولا يمكن أن يكون نظره متوجها الى الأعم  ،يريده منا هو خصوص الصحيح

 ، مجرد إطلاق لفظ العبادة أحيانا على الأعم فإنه لا يستلزم أن يكون الوضع للأعم

بل هناك عدة دواعي توجب إطلاق اللفظ على العبادة الفاسدة منها ما تؤول اليه 

كما نقول مثلا أن هذا الكلام   ،العبادة الصحيحة من عدم ترتب الأثر المقصود منها 

 . صحيح وهذا الكلام فاسد أو باطل فليس المراد من فساده إلا عدم ترتب الأثر عليه 
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ي 
ن الأفراد و  : المبحث الثانن  خلاف ثمرة البيان تصوير الجامع بي 

 : وفيه مطلبان

ن  : المطلب الأول ن الأفراد على القولي   تصوير الجامع بي 

 : وفيه ثلاثة فروع

 على القول بالوضع للصحيح  الجامع بناءتصوير  : الفرع الأول

ي باب العبادات موضوع له تقدم ان الصحيح هو ان ال   
خصوص الصحيح هو ف 

ولكن بناء على هذا القول يرد اشكال حاصله انه كيف يمكننا ان نتصور الجامع   ،منها 

ذكروا لتصوير الجامع على للجواب عنه  و   كيفياتها؟بي   افراد الصحيح مع اختلاف  

 : عدة وجوه منها القول هذا 

ي وجود الجامع بي   الأفراد  ا  : ما ذكره صاحب الكفاية  : الوجه الأول
نه لا لإشكال ف 

اليه بخواصه وآثاره ي    ،الصحيحة وإمكان الإشارة 
ف  اك  ثر كاشف عن الأفإن الاشتر

ي جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع
اك ف  المسم بلفظ فيصح تصوير    ،الاشتر

 ، الأخوند مونحوها( )   ،وما هو معراج المؤمن  ،الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء 

 منها: عليه بإيرادات عديدة  د وقد أور  ( 39ص  ، هـ 1424

ي على قاعدة فلسفية وهي أن الواحد لا يصدر إلا    : الإيراد الأول 
إن ما ذكره مبت 

ي (  ولكن موضوع هذه القاعدة مختص بالواحد الشخضي    ،عن واحد 
لا ) أي الجزن 

ي محل الكلام) أي الكلىي الطبيعي (  الواحد النوعي  
ك بي   الأفراد   ،كما ف 

إذ الأثر المشتر

الصحيحة لطبيعة الصلاة وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر من المراتب المختلفة  

من قبيل الواحد الشخضي حتر يقال بلزوم وجود وحدة حقيقية  يس  قوة وضعفا ل

،   بسيطة بي   العلل المختلفة  ي
 . ( 153ص   1ج  ،م 1974)الخون 
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ي 
الثانن لو    : الإيراد  ما  ي 

ف  فإنما هو  بالنوع  الواحد  الى  القاعدة  بتعميم  قلنا  لو  أنه 

ك لا فيما صارت من قبيل  صارت أفراد الصحيحة علة تامة لحصول الأثر المشتر

فلا يلزم أن يكون بي   أفراد الصحيحة المختلفة جامعا    ،المعدات كما هو محل الكلام 

 . ( 236ص   ،2013البغدادي، )حقيقيا 

ي 
الثانن ي   : الوجه 

الأصفهان  الشيخ  ذكره  الاعتبارية ا  : ما  الماهيات  من  الصلاة  ن 

مختلفة   مراتب  ومن  متباينة  مقولات  من  فمقتض   المركبة  وكيفا  لها كما   الوضع 

بمعرفية  الابهام  ان تلاحظ على نحو مبهم غاية  تفرقها وشتاتها  يعمها مع  بحيث 

ه من المعرفات  النهي عن الفحشاء والمنكر  بعض العناوين الغت  منفكة عنها ك وغت 

ي مقولىي وجامع  
ام بجامع ذانر ي ) من دون الالتر 

،  عنوان  ي
ص   1ج  ، هـ  1374الأصفهان 

64 ) . 

بإزاء ذلك   : عليهوأورد      الصلاة ليست موضوعة  أن كلمة  ورة  بالصر  نقطع  إنا 

ي من كلمة الصلاة عند الإطلاق هو ذات الأجزاء    ،الأمر المبهم
حيث أن المتبادر العرف 

ائط )   . ( 238ص  ،2013البغدادي، والشر

ي أن شاء الله     
ي مناقشة ما ذكروه من الجامع على  ولكن سيأنر

ي الفرع الثالث ف 
ف 

ائط الخارجية محققة لمصداق الصلاة وليس هي مفهوم   القولي   إن الأجزاء والشر

ة للصلاة الواقعة   . الصلاة والمفروض أننا نبحث عن جامع مفهومي بي   الأفراد الكثت 

ه ي غت 
ي بعضها لا يعد كذلك ف 

ي الخارج والمختلفة كما وكيفا بحث ما يعد ركنا ف 
 . ف 
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ي 
 تصوير الجامع بناء على القول بالوضع للأعم  : الفرع الثانن

 : يره وجوها و وقد ذكروا لتص

الأول المشهور   : الوجه  الى  نسب  الأجزاء   : ما  معظم  هو  له  الموضوع  أن  من 

ي المسم
ط معي   ف  ائط بلا دخل خصوصية جزء أو شر فصدق الاسم يكشف   ،والشر

المسم وجود  عدم صدق    ،عن  عن  يكشف  ) وعدم صدقه  م المسم   ،الأخوند 

 . ( 41ص  ، هـ 1424

ي الماهية  : يرد عليهو 
ديد ف  فيلزم منه أن يكون شيئا   ، بأن ذلك يستلزم التبدل والتر

ي المسم
 . ( 41ص  ،هـ 1424 ، الأخوند عنه ) وتارة خارج  ،واحدا داخلا تارة ف 

ي 
الثانن القمي ما    : الوجه  المحقق  بإزاء   : ذكره  موضوعة  العبادات  ألفاظ  إن 

ي المأمور به دون    ،خصوص الأركان
ائط فهي دخيلة ف  المسم  وأما بقية الأجزاء والشر

 : يرجع الى أمرينوما ذكره  ( 44ص   1هـ ج 1430 ،القمي ) 

له هو   : ولالأالأمر   الموضوع  ف  إن  الأركان  الصلاة موضوع  مثلا  خصوص  لفظ 

ة والركوع والسجود والطهارة من الحدث فإنها أركان الصلاة   . لذات التكبت 

ي الالأمر  
فهي خارجة عن مسم الصلاة  خارجة عن المسم الأجزاء  إن بقية    : ثانن

ي تسميتها عرفا ولكنها 
عا وليس لها مدخلية ف  ي مطلوبيتها شر

 . دخيلة ف 

ي 
 : وقد أورد على كلا الأمرين الشيخ النائيت 

أن الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص   وهو  : ولالأمر الأأورده على ما  : أولا 

ي الركوع اولا هو الانحناء   ،من العاجز والقادر والغريق ونحو ذلك
بداهة ان الواجب ف 

فإن عجز عن ذلك يجب عليه الانحناء بمقدار ما يتكمن   ،الى ان يبلغ كفاه ركبتيه

ي سائر الاركان فالقول بان  الموضوع له هو خصوص 
الى ان يبلغ الايماء وكذا الحال ف 

ي حال الاختيار 
واما ان يراد به   ،الاركان اما ان يراد به هو خصوص الاركان التامة ف 
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وعلى الأول يلزم عدم صدق الصلاة على من لم يتمكن من   ،الاركان بجميع مراتبها 

ترى بذل كما  ام  والالتر  التامة  بي      ،الاركان  للجامع  بالوضع  القول  يلزم  ي 
الثان  وعلى 

ي ذلك الجامع ما هو فيعود المحذور  
،     الإشكالو مراتب الاركان فيقع الكلام ف  ي

)النائيت 

 . ( 75ص  1ج ، هـ 1441

ي أيضا    
الأركان وإن كانت تختلف باختلاف حالات   بأن  : وأجاب عنه السيد الخون 

المكلفي   إلا أنه لا يصر  وذلك لأن لفظ الصلاة موضوع لمعت  وسيع جامع لجميع 

مراتب الأركان على اختلافها كما وكيفا وله عرض عريض يصدق على التام والناقص  

 والقليل والكثت  والقليل والكثت  على نحو واحد كصدق كلمة على الدار على جميع 

ي المكلفي   ) أفرادها المختلفة فلا يصر  اختلاف الأركان بحسب حالات  
  1974  ،الخون 

 . ( 171ص  1ج ،م

ي الما أورده على الأمر    : ثانيا
ي    إنه إن  : ثان 

ائط ف  أراد بعدم دخل بقية الأجزاء والشر

ي الوضع للأعم فإن لازمه عدم صدق لفظ 
ده أنه يناف  المسم عدم دخولها دائما فت 

به دخولها فيه عند  اراد  وإن    . الصلاة على الفرد الصحيح إلا بنحو العناية والمجاز 

ي ماهية عند لأوجودها وخروجها عنه عند عدمها فهو غت  معقول  
ء ف  ي

ن دخول شر

ء جزءا لماهية  ي
وجوده وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل لاستحالة كون شر

،  والإشكال ) مرة وخارجا عنها مرة أخرى فيعود المحذور   ي
ص   1هـ ج  1441النائيت 

75 ) . 

ي    
الخون  السيد  عنه  والمركبات    : وأجاب  الحقيقية  المركبات  بي    خلط  بأنه 

الاعتبارية لأن المركبات الحقيقية مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة ولكل واحد 

ها  تبديل الأجزاء بغت  افتقار الى الآخر ولا يعقل فيها  المركبات . من الجزأين  أما   ,  .

اتحاد  جهة  الجزأين  بي    وليس  أزيد  أو  مختلفي    أمرين  من  كب  تتر ي 
التر الاعتبارية 
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ء واحد داخلا فيها عند وجوده وخارجا عنها عند . حقيقية ي
. فلا مانع من كون شر

، عدمه( )  ي
 . ( 168ص  1م ج 1974الخون 

الثالث ي   : الوجه 
أنه كما يجوز تصوير جامع للأفراد    : ما ذكره الشيخ الأصفهانن

العناوين  بعض  عدا  العناوين  جميع  من  الإبهام  غاية  مبهم  نحو  على  الصحيحة 

المعرفة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر يجوز أن يكون هذا النحو من الجامع 

، والفاسدة ) بعينه جامعا للأعم من الصحيحة  ي
 . ( 65ص  ،هـ ش 1374الاصفهان 

ان هذا الجامع الذي يمكن تصوره للأفراد الصحيحة لا يمكن تصوره   : ويرد عليه

تب على كل افراد الماهية بلا فرق بي    بالنسبة للأعم لأنه يلزم منه القول ان الأثر يتر

فيلزم منه ان الفرد الفاسد يتحقق منه الغرض بلا فرق   ،كونها صحيحة او فاسدة

 . بينه وبي   الصحيح وهذا خلاف الفرض

 

ن مناقشة ما ذكروه من الجامع  : الفرع الثالث  على القولي 

أم  إ    للصحيح  بالوضع  القول  على  سواء  الجامع  لتصوير  المحاولات  هذه  ن 

والمصداق المفهوم  بي    حاولت   ،للأعم كلها خلط  المحاولات  هذه  أن جميع  إذا 

ي الخارج 
ي وقعت ف 

ة للعبادة كالصلاة التر البحث عن جامع يربط بي   الأفراد الكثت 

ائط  ،مختلفة كما وكيفا  ددة الأجزاء والشر ي صلاة  ،ومتبدلة ومتر
ء عد ركنا ف  ي

  ، فرب شر

ها  ي غت 
ورب عبادة تكون صحيحة قصرا وباطلة تماما وبالعكس وغت    ،ولا يعد ركنا ف 

يعد  لا  مما  المختلفة   . ذلك  الأفراد  هذه  يربط  بجامع  ي 
نأنر أن  يمكن  فكيف 

دد   ،وقد جاءت هذه المحاولات لتصوير هذا الجامع  ،والمتعارضة مع أن التبدل والتر

ي  الخارج  المصداق  بحسب  هو  إنما  الصلاة  أفراد  ي 
ف  داعي   ،والاختلاف  لا  أنه  مع 

ام بكون أفراد الماهية الخارجية متفقة كما وكيفا  ي ليس   ، للالتر 
مع أن الجامع الذانر
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و ذلك نظت  ماهية الإنسان   ،وإنما هو جامع مفهومي مقولىي   ،جامعا صوريا خارجيا 

ي الخارج مختلفة الأفراد 
ولو فرض   ،ولا يوجد لها فردان متفقان كل الاتفاق  ،فإنها ف 

ات الفردية من الطول  ،وجود ذلك ي الممت  
ة مختلفة ف   ،إلا أنه لا ينكر وجود أفراد كثت 

وذلك لا يستدعي البحث عن   . والأجزاء من حيث الوجود والعدم  ،واللون  ،والوزن

ي يربط بي   هذه الأفراد بل لا يمكن ذلك ي لها يعود   . جامع خارج 
وإنما الجامع الذانر

 ، الى مفهوم الإنسان إذ أن صدق الإنسان على هذه الأفراد يكون على نسق واحد 

ي مفهوم الإنسان المتقوم بالجنس والفصل
ك ف  ي المقام كذلك فإن   ،وكلها تشتر

وما ف 

ي الأفراد الخارجية والجامع بينها هو مفهوم الصلاة  
دد إنما هو ف   –الاختلاف والتر

ورة أن نعرف   ،إذ لا ينكر أن كل واحد منها هو فرد لماهية الصلاة  -مثلا   وليس بالصر 

الصلاة لماهية  المقومي    والفصل  الأجناس   ،الجنس  أن  به  المسلم  من  فإنه 

ونحن إنما    ،والفصول الواقعية للماهيات حتر الحقيقية لا يعلمها إلا علام الغيوب

اللوازم اليها   ،نعت  عن الفصول والأجناس ببعض الألفاظ لعله ببعض  بها    ، فنشت  

ك  ي تشتر
وهنا يكفينا أن نقول بأن لماهية الصلاة جنسا وفصلا يحققان ماهيتها التر

وليكن ذلك الجنس هو العبادة والفصل هو النهي عن الفحشاء   ،بها الأفراد الخارجية

ه مما ذكر  ولا دعوى معرفة ذلك الجامع بما هو    ،ولا يلزم علينا أكتر من ذلك  ،وغت 

 . عليه من الواقع
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ي 
ن  خلافبيان ثمرة ال  : المطلب الثانن  ومناقشتها  بناء على القولي 

ي فرعي      
ي هذا المطلب يقع ف 

 : والبحث ف 

ن  : الفرع الأول  بيان ما ذكروه من ثمرة بناء على القولي 

ي هذه المسألة يمكن تصورها  خلافذكروا ان ثمرة ال
 : من جهتي   ف 

اجمال الخطاب على القول بالوضع للصحيح وعدم جواز الرجوع    : الجهة الأولى

طيته اصلا لاحتمال دخوله  ء للمأمور به أو شر ي
ي جزئية شر

ي ما اذا شك ف 
الى الاطلاق ف 

ي المسم
  1424  ،الأخوند مللأعم ) بالوضع  بينما يجوز الرجوع اليه على القول    ،ف 

ء  كما ذكر الشيخ المظفر  توضيح ذلك  ( و 43ص    ،هـ ي
إن المولى إذا أمرنا بإيجاد شر

ي فله صورتان يختلف  ي حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارج 
ي الخارج وشككنا ف 

ف 

 : الحكم فيهما 

الأولى به على    : الصورة  المأمور  يعلم بصدق عنوان  ولكن   ،المصداقذلك  أن 

كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان    ،يحتمل دخل قيد زائد فيه

ي غرض المولى    ،المأمور به على الرقبة الكافرة
ي دخل وصف الإيمان ف 

ولكن يشك ف 

ي    . فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به
وهنا تكون القاعدة الرجوع الى أصالة الإطلاق ف 

ي اعتبار القيد المحتمل اعتباره فلا يجب 
 . ( 39ص  ،م 1971المظفر، تحصيله ) نف 

الثانية المصداق   : الصورة  ذلك  على  به  المأمور  عنوان  صدق  ي 
ف  يشك  أن 

ي  اب هل يسم  لو  كما    ،الخارج  أمر المولى بالتيمم بالصعيد ولم نعلم أن ما عدا التر

اب    ،صعيدا أو لا  ي صدق الصعيد على غت  التر
لا يجوز الرجوع وهنا  فيكون شكنا ف 

أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك بل لا بد من الرجوع الى الأصول العملية 

اءة والمقام هنا من هذا القبيل فإنه على فرض الأمر بالصلاة والشك   . كالاحتياط والت 

ي أن السورة مثلا جزء للصلاة أم لا 
فإن قلنا إن الصلاة اسم للأعم كانت المسالة    ،ف 
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لأنه على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق   ،من الصورة الأولى

ي اعتبار    ،الفاقد للسورة
على المسم فيتمسك بإطلاق كلام   قيد زائد وإنما الشك ف 

الزائد  القيد  اعتبار  ي 
نف  ي 

ف  قلنا    . المولى  من  ها  نإوإن  المسألة  للصحيح كانت  اسم 

ي صدق عنوان المأمور به 
ي اعتبار السورة يشك ف 

الصورة الثانية لأنه عند الشك ف 

فما ليس بصحيح    ،على المصداق الفاقد للسورة لأن عنوان المأمور به هو الصحيح

ي اعتبار جزئية السورة بل لا بد 
ليس بصلاة فلا يصح الرجوع الى أصالة الإطلاق لنف 

اءة على الخلاف بين  ص    ، م  1971هم )المظفر،  من الرجوع الى أصالة الاحتياط أو الت 

39 ) . 

ال  ء   : ةثانيالجهة  ي
ي جزئية شر

ف  الشك  عند  اءة  الت  بناء على   ،جريان  طيته  أو شر

لالقول   بالوضع للصحيح بل تجري ها  وعدم جريان  ،لأعمبالوضع  بناء على القول 

،  الاحتياط ) أصالة   ي
هذا القول على    لأنه بناء    كوذل  ، ( 77ص    1هـ ج  1441النائيت 

ي صدق المسم
طيته يستدعي الشك ف  ء أو شر ي

ي جزئية شر
فيكون    ،يكون الشك ف 

ي المحصل للواجب ومعه يجب الرجوع الى أصالة الاحتياط لكي 
من باب الشك ف 

المسم  ء   . يحرز  ي
ي جزئية شر

الشك ف  يكون  بالأعمي  القول  طيته    ،بينما على  أو شر

ي 
ي ما هو خارج عن أصل المسم من دون أن يكون له مدخلية ف 

راجعا الى الشك ف 

ي أصل ثبوت التكليف الزائد ومعه يكون الرجوع الى    . تحققه
فيكون من باب الشك ف 

اءة )   . ( 250 : ص  ، 2013البغدادي، الت 

 

ي 
 مناقشة ما ذكروه من الثمرة  : الفرع الثانن

أو    ،إن ما ذكروه من الثمرة وهي جواز رجوع القائل بالأعمي الى إطلاق اللفظ   

اءة فإنه لا يتمكن من الرجوع إليهما    ،بعكس القائل بالوضع لخصوص الصحيح  ،الت 
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ي على دليل مفاده  ،وإنما يجب عليه الرجوع الى أصالة الاحتياط
أنه على القول   : مبت 

ي دخل جزء أو قيد فيها  الوضع لب
لأعم نعلم بصدق اللفظ على الماهية ولكن نشك ف 

اءة ي مثله يرجع الى الإطلاق أو الت 
 . وف 

حاصلها و     مناقشة  ذكروه  ما  ي 
ف  لبالقائل    أن  : لنا  بصدق يلأعم  الوضع  ف  عتر

ي به خارجا إما أن    ،اللفظ على ما هو الأعم من الصحيح والفاسد 
فهذا الفرد المأنر

ونحن نقطع بأن ما يريده الشارع المقدس منا   ،يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا 

ي به خارجا الفاقد للجزء   ،ليس إلا الصحيح
ط    ، فكيف نحرز أن الفرد المأنر أو الشر

ي أن هذا القيد أو   الشارع؟المشكوك يكون من مصاديق ما يريده  
وحينئذ نشك ف 

لا  أم  الشارع  عند  معتت   هو  هل  المشكوك  الى   . الجزء  يرجع  الصحيحي  فإن كان 

مثله فالأعمي  أم   ،الاحتياط  للصحيح  بالوضع  القول  بي    الشك  هذا  ي 
ف  فرق  فلا 

النتيجة تظهر من خلال    نإذ   . للأعم النتيجة واحدة وهذه  تكون  القولي    على كلا 

ط المشكوك وهي كالتالىي  ي الجزء أو الشر
 : بيان الفروض والاحتمالات المتصورة ف 

ي التكليف  : أولا 
اءة أصالة  تجري    وحينئذ   : أن يكون المورد من موارد الشك ف  الت 

 . على كلا القولي   

به   : ثانيا المكلف  ي 
ف  الشك  موارد  من  المورد  يكون  أصالة    وحينئذ   : أن  تجري 

 . على كلا القولي   الاشتغال 

وحينئذ    : الارتباطيي   أن يكون المورد من موارد دوران الأمر بي   الأقل والأكتر    : ثالثا 

العلم الإجمالىي  بانحلال  القولي     ،فإن قلنا  اءة على كلا  الت  وإن قلنا   ،فتجري أصالة 

ي ذلك   . بعدم انحلاله يكون المرجع هو أصالة الاحتياط على كلا القولي   
ولا فرق ف 

 . بي   القول بالوضع لخصوص الصحيح أو للأعم
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 نتائج البحث 

القول      يمكن  تقدم  ما  خلال  توصإمن  ي 
التر النتائج  يمكن   لن  البحث  اليها 

 : تلخيصها بما يلىي 

عيةتلا ي  خلافإن ال  : أولا  ي   ،وقف على ثبوت الحقيقة الشر
وذلك لأنه قد ثبت ف 

عة بنحو الحقيقة ولو على نحو  المتشر ي لسان 
أن هذه الألفاظ مستعملة ف  محله 

ي عندهم
ي لسان الشارع   ، الوضع التعيت 

ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال ف 

   . سواء كان استعماله بنحو الحقيقة أو المجاز 

ائط  : ثانيا  والشر الأجزاء  تام  وهو  فقط  واحد  معت   لها  الصحة  ما    ،إن  والفاسد 

الأغراض   ،عداه اختلاف  على  ي 
مبت  فهو  لها  أخرى  ات  تفست  من  لها  ذكر  ما  وأما 

الموافق   ،العلمية بلازمها  الصحة  عن  عت  كل  مختلفة  الأغراض  لما كانت  فإنه 

ي الملزوم  ،لغرضه
ي التعبت  عن اللازم لا يوجب اختلافا ف 

فإن غرض   ، والاختلاف ف 

أو  القضاء  بإسقاط  الصحة  عرف  المكلف  فعل  حال  عن  البحث  لما كان  الفقيه 

ولما كان غرض المتكلم البحث عما يرجع الى المبدأ وصفاته   . الإعادة أو نظائرهما 

يعة  ي منها أوامره ونواهيه وغت  ذلك عرف الصحة بموافقة الأمر والشر
 ،وأفعاله التر

 وهكذا. 

لخصوص    : ثالثا  موضوعة  العبادات  ألفاظ  أن  هو  اليه  توصلنا  الصحيح كما 

وذلك لأن الشارع المقدس عندما يخاطبنا بالعبادة نقطع بأن   ،. العبادة الصحيحة 

الصحيح منا هو خصوص  يريده  يكون نظره متوجها الى الأعم  ،ما  أن  يمكن   ،ولا 

 ، ومجرد إطلاق لفظ العبادة أحيانا على الأعم لا يستلزم منه أن يكون الوضع للأعم

بل هناك عدة دواعي توجب إطلاق اللفظ على العبادة الفاسدة منها ما تؤول اليه 

 . العبادة الصحيحة من عدم ترتب الأثر المقصود منها 
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ي ذكروها لتصوير الجامع سواء على القول بالوضع    : رابعا 
أن جميع المحاولات التر

لخصوص الصحيح أم للأعم منه ومن الفاسد غت  صحيحة لأنها مبنية على تصوير 

ي بي   الأفراد الخارجية بينما الصحيح أن الجامع بي   الأفراد الخارجية   ،جامع خارج 

 . المتباينة بالصورة الخارجية هو جامع مفهومي 

اءة  : خامسا  اع وهي صحة رجوع الأعمي الى الت  ي ذكروها للت  
وإطلاق    ،إن الثمرة التر

به المأمور  ي 
ف  زائد  أو جزء  قيد  أي  ي 

لنف  بالوضع لخصوص   ،اللفظ  القائل  ورجوع 

إذ المرجع على كلا القولي   هو أصالة   ،الصحيح الى أصالة الاحتياط غت  صحيحة

ان كان    ،وذلك  ،الاحتياط المورد  التكليفلأن  ي 
ف  الشك  موارد  أصالة تجري  ف  من 

القولي    على كلا  اءة  أصالة  وان كان    ،الت  تجري  به  المكلف  ي 
ف  الشك  موارد  من 

القولي   الاشتغال   والأكتر وان كان    ،على كلا  الأقل  بي    الأمر  دوران  موارد  من 

اءة على كلا  ف  الارتباطيي    حينئذ فإن قلنا بانحلال العلم الإجمالىي فتجري أصالة الت 

 . وإن قلنا بعدم انحلاله يكون المرجع هو أصالة الاحتياط على كلا القولي     ،القولي   

اع ي ذلك بي   القول بالوضع لخصوص الصحيح أو للأعم ولذا لا ثمرة للت  
 . ولا فرق ف 
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